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 تنازع الاختصاص التشریعي في عقد الوكیل التجاري 

 

 اد بني عطیةو اف عنو د. 
∗

 

 . م٢٠١٩/ ٥/٥ :تاریخ القبول                                .م٢٠١٨/ ١/٤ :تاریخ تقدیم البحث
 

 ملخص

 عقد الوكیل التجاري المشوب بعنصر مسألة یحكم الذي القانوني النظام بیان إلى الدراسة هذه تهدف
 ظل في الطابع الدولي يخلال بیان القانون الواجب التطبیق على الوكیل التجاري ذ وذلك من أجنبي،

 بیان ثم ومن لعقد الوكیل التجاري، الدولي المعیار بیان وكذلك بذلك، خاصة تشریعیة نصوص غیاب

 موقف بیان كذلكو  خرى،تشریعات الدول الأو  الأردني التشریع ضوء سناد الجامدة والمرنة فيالإ ضوابط

ومدى ملاءمة هذه الضوابط  ،عقد الوكیل التجاري على التطبیق واجب القانون بشأنات الدولیة تفاقیالا
 وانطباقها على مثل هذا العقد.

 القانون تحدید بنصوص قانونیة صریحة مسألة یعالج لم الأردني أن المشرّع إلى الدراسة وخلصت

 هذا لمواجهة المشرّع الأردني الدراسة دعت لذا الدولي،الطابع  يالوكیل التجاري ذ على التطبیق واجب

 الطابع الوكیل التجاري ذو وطبیعة تتناسب نصوص تشریعیة لوضع التدخل خلال من التشریعي القصور

 التشریعات.سوة بالتشریع البحریني والكویتي وغیرها من إ، الدولي
 الوكیل التجاري. التشریعي،الاختصاص العقد الدولي،  تنازع، الدالة:الكلمات 
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Dispute the Legislative of the Commercial Agents Contract 
 

Dr. Nawaf Awad Bani- Atie 

 

Abstract 
This study aims to indicate the legal regime governing the commercial agent 

contract issue tinged with a foreign element, through the statement of the law 

applicable to the commercial agent with international character in the absence 

of specific legislation, as well as international standard to hold the commercial 

agent, and then some statement rigid and flexible attribution duck in light of 

Jordanian legislation and the legislation of other States, as well as the position 

of the international conventions on the law applicable to the commercial agent's 

contract, the adequacy of these controls and their application to such a contract.                              

The study concluded that the Jordanian legislature explicit legal texts did 

not address the question of determining the law applicable to the commercial 

agent with international character, so the study called for Jordanian legislator to 

address this shortcoming through legislative intervention to develop rules of 

attribution, especially suited to the nature of a commercial agent International 

character, as the Bahraini and Kuwaiti legislation and other legislation. 

Keyword: Conflict, international contract, Dispute the legislative commercial 

agents  
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 : هموضوع البحث وأهمیت

 واجب بتعیین القانون قواعده تعنى والذي الخاص، القانون فروع من فرع الخاص الدولي القانون یعدّ 

 أحوالهم روابط الأفراد في بین الخاصة العلاقات عن والناتج أجنبي، بعنصر المشوب النزاع على التطبیق

 الأفراد الخاصة بین العلاقات في التطبیق واجب القانون تعیین فموضوعه والمالیة والتجاریة، الشخصیة

  . )١(الحدود وعبر جنبيالأ العنصر ذات
 وتطور التقدم التكنولوجي، ظل في الدولي المستوى على فرادالأ بین تساعهااو  العلاقات لتشعب ونظراً 

 ،)٢( مختلفة دول من بین الأفراد العلاقات ازدیاد على انعكست والتي تصالات،والا المواصلات وسائل
)٣( العلاقات على هذه التطبیق واجب والقانون القوانین تنازع بمسألة ما یسمى ظهر وبالنتیجة

.     
 ذلك منها؛ يقتصادالا الجانب خاص الیومیة، وبشكل ابحیاتن كبیرة صلة ذو الدراسة هذه موضوع إن 

على اختصار الوقت والمسافات  تأثیر من له لما ؛الاقتصادیة الحیاة في التجاري دوراً أساسیاً  للوكیل أن
  التجار.بین عدد من الدول الأمر الذي من شأنه أن ینشط التبادل التجاري ویخفف من النفقات على 

 مدى معرفة في تتجلى النظریة فالأهمیة النظریة والعملیة؛ الناحیتین من لدراسةا هذه أهمیة وتظهر هذا

 .)٤( الطابع الدولي يانطباقها على الوكیل التجاري ذالجامدة والمرنة في  التقلیدیةسناد الإملاءمة 

 مع لتجاريالوكیل ا بتنفیذها یقوم التي التجاریة الدولیة التعاملات أن في فتتجلى العملیة، أهمیتها أما

 بتفاصیلها اطلاع علم أو على یكون لا قوانین علیه تفرض قد المعتادة، إقامته دولة مقر خارج تقع جهات

 هذه المسألة وتضاعفت رفضه، أو منه للتهرب مجال لا الذي الأمر الواقع فرض إلى تكون ما أقرب بصورة

 التي التشریعات لغیاب نظراً  تعقیداً؛ مرالأ العلاقة، ویزداد هذه في الضعیف بالطرف الضرر لوقوع راً نظ

 وجود دون وتدویلها بهذه التعاملات قیامه عند دولته حدود خارج للوكیل التجاري اللازمة توفر الحمایة

 تنظیم للنص على ملحة الحاجة فإن ثم ومن للحمایة، الأدنى الحد یتحقق معها أن یمكن محددة ضوابط

  كیل التجاري.التشریعي بشأن الو  ختصاصالا قواعد
 

                                                 
 .٥٨، ص ٢٠٠١الجامعي، الإسكندریة،  رد. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، دار الفك )١(
النهضة العربیـة،  د. فؤاد العدیني، تحدید القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على عقود الوسطاء التجاریین ذات الطابع الدولي، دار )٢(

. بالإضـافة ١٦١، ص٢٠٠٤محمد ولید المصري، العقد الدولي، مجلة الشریعة والقانون، العـدد العشـرون،  د..  ١، ص ٢٠١٢
 : انظرإلى ذلك 

de Quenaudon (Rene), Les intermediaires de commerce dans les relations internationales:"Juris-

Cl,Droit international" 1989,fasc,p.3 

، فـي ١٥١ص(بـدون سـنة نشـر)، بو العلا النمر، المختصر في تنازع القوانین، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولـى، د. أ )٣(
 .٣، العدد العشرون، ص ٢٠٠٠بریل أنفس المعنى د. محمود محمد یاقوت، معاییر دولیة العقد، مجلة روح القوانین، 

 .٣، مرجع سابق، ص د. فؤاد العدیني )٤(
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 ١٦ 

 :إشكالیة البحث

، ونیة والعملیة المتعلقة بالموضوعلاشك أن هناك العدید من التساؤلات تبرز العدید من المشاكل القان
، وهل یصلح منهج التنازع وثابتة في القانون الدولي الخاص فالعقود الدولیة تحكمها مناهج معروفة

لقانون الواجب وما هو دور إرادة اطراف العقد في تحدید ا، لانطباقه على عقد الوكیل التجاريالتقلیدي 
، وما مدى دور ضوابط المطبق في ظل غیاب إرادة الأطراف، وما هو القانون التطبیق على عقدهم

، جامدة محددة مسبقاً لكافة العقود، في ظل وجود ضوابط اسناد المرنة  في معالجة هذا الخلل الإسناد
 .                دولیة ذاتها في معالجة هذا الأمریات المع عدم كفایة نصوص الاتفاق

 صعوبات البحث:

 لتجاریـةالوساطة ا قدا عملشقین ه یحتاج البحث فیه ة معمقة، كما أنیحتاج لدراس وضوعالم هذا إن
فهو  وعقد السمسرة،، وعقد الوكالة ،التجاریة محل البحثالوكالة  والذي یشمل على عدد من العقود كعقد

یَّةٌ. وكانـت بالعقـدُ الـدوليُّ ومـا یكتنفـهُ مـن غمـوضٍ وضـباكـذلك و  بـِهِ،عناءٍ من أَجـلِ الإِحاطـة  ىة إِلبحاج
 هــذا جمعــت أَطــراف دراســاتٍ قلیلـةً ونــادرةً  إلاالبحــث فلــم نجــدَ  أَحــد أَهــم صـعوباتِ  جــعِ والدراســاتِ قِلَّـةُ المرا
 البحث. 

فقـد كـان منهجًـا مقارنًـا تأصـیلیًا وتحلیلیًـا فـي  ا،مختلطًـاتبعت فـي هـذا البحـثِ منهجًـا  البحث:منهجیة 
والأَحكـام القضـائیة فـي  نیبـل عـدد مـن القـوان نلأَننا لم نعتمـد قـانون معـی ؛فهو منهج مقارن نفس الوقت،

 دَّ رَ  علــى فكــان لزامــاً  ،وذلــك بســبب أَن البحــث یتســم بالحداثــة تأصــیلي،كمــا أَنــه مــنهج  الــدول،عــدد مــن 
 الكلیة.صولها أإِلى جزیئات بعض المسائل 

 البحث:خطة 
  .تعریف بعقد الوكیل التجاري ذي الطابع الدوليال الأول:المبحث 
 .مفهوم عقد الوكیل التجاري الأول:المطلب 
 عقد الوكیل التجاريالذي یضفي الطابع الدولي على المعیار  الثاني:المطلب 
  .التطبیق (الإِسناد الشخصي) الأَطراف على تحدید القانون الواجب اتفاق الثاني:المبحث 
 .عقد الوكیل التجاري لمبدأ سلطان الإِرادة الأَول: خضوعالمطلب 
 مدى حریة المتعاقدین في اختیار القانون الواجب التطبیق. الثاني:المطلب 

 .سناد الموضوعي)المتعاقدین (الإ من قبل التطبیق غیاب تعیین القانون الواجب لث:المبحث الثا
 .یعي الجامدةر ضوابط إِسناد الاختصاص التش :لو المطلب الأَ 

 الذاتیة.الإسناد المرن للعلاقة التعاقدیة وفقا لطبیعتها  الثاني:المطلب  
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 تعریف بعقد الوكیل التجاري ذي الطابع الدوليال: المبحث الأول

ویبین  ه،هویتالطابع الدولي على النحو الذي یكشف  الما كان تناول مفهوم عقد الوكیل التجاري ذ
كان تحقیق هذا الأمر یقتضي أن نبدأ بالتعریف  بحثنا،معالمه یعد مسألة أولیة لتحدید نطاق موضوع 

كما یقتضي أن نبین المعیار الذي یتأتى بموجبه إضفاء وصف الدولیة على مثل  العقود،بهذا النوع من 
 مطلبین:لذا سنقسم هذا المبحث الى  العقود،هذه 

 م عقد الوكیل التجاريمفهو  :المطلب الأول 
 عقد الوكیل التجاريالذي یضفي الطابع الدولي على المعیار  :المطلب الثاني

 مفهوم عقد الوكیل التجاري: المطلب الأول

) مــن القــانون المــدني الأردنــي الوكالــة بأنهــا "عقــد یقــیم الموكــل بمقتضــاه شخصــا ٨٣٣عرفــت المــادة (
یستفاد من هذا التعریف أن محل الوكالة یكون دائمـاً تصـرفاً  .)١(آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم"

، بأنهــا عقــد )٢(ولهــذا تعرفهــا بعــض التشــریعات العقــود،وهــذا مــا تمتــاز بــه الوكالــة عــن غیرهــا مــن  قانونیــاً،
بمقتضاه یلتزم الوكیل بـأن یقـوم بعمـل قـانوني لحسـاب الموكـل والتصـرف القـانوني محـل الوكالـة یجـب أن 

، فــإذا كــان التصــرف غیــر مشــروع أو غیــر ممكــن ،كمــا یجــب أن یكــون ممكنــاً  ،أي مشــروعاً  جــائزاً،یكــون 
 .                        )٣(كانت الوكالة باطلة تبعاً لذلك

عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه فـي تصـرف جـائز  أما الوكالة التجاریة، فهي أیضاً 
ون عمــلاً مــن الأعمــال التجاریــة التــي حــددها قــانون التجــارة غیــر أن هــذا التصــرف یجــب أن یكــ ،ومعلــوم

كمــا عرفتهــا المــادة الثانیــة مــن قــانون الــوكلاء والوســطاء التجــاریین الأردنــي رقــم  )،٨٠/٣الأردنــي (المــادة 
بقولهـــا "عقـــد بـــین الموكـــل والوكیـــل یلتـــزم الوكیـــل بموجبـــه باســـتیراد منتجـــات موكلـــه أو  ٢٠٠١لســـنة  ٢٨

...  .)٤(أو عرضها أو تقدیم خدمات تجاریة داخل المملكة أو لحسابه نیابة عن الموكل" توزیعها أو بیعها
وهذا التعریف یتعلق بالوكالات الخارجیة التي یكون فیها للموكل مركز أعمال خارج المملكة ویتخذ وكیلاً 

 وتكون الوكالة تجاریة عندما تختص بمعاملات تجاریة.  ، )٥(تجاریاً له فیها

                                                 
الصــادر بتــاریخ  ٢٦٤٥) مــن عــدد الجریــدة الرســمیة رقــم ٢، نشــر فــي الصــفحة (١٩٧٦) لســنة ٤٣القــانون المــدني الأردنــي رقــم( )١(

١/٨/١٩٧٦. 
 ) ٩٢٧مدني عراقي المادة (، )٣٩٣) مدونة التجارة المغربیة (المادة ٦٦٦)، مدني سوري (المادة ٧٠٠مدني مصري (المادة  )٢(
 .٣٤٦، ص ٢٠١٢.عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة للنشر، د )٣(
وعرفه أیضاً بأنه "الشخص المعتمد من الموكل لیكـون وكـیلاً أو ممـثلاً لـه فـي المملكـة أو موزعـاً لمنتجاتـه فیهـا سـواء كـان وكـیلاً  )٤(

مــا یســتورده مــن منتجــات الموكــل"، المــادة الثانیــة مــن قــانون  بالعمولــة أو لأي مقابــل آخــر أو كــان یعمــل لحســابه الخــاص ببیــع
، وقـــد نظـــم المشـــرع الأردنـــي أحكـــام الوكالـــة التجاریـــة والوســـاطة ٢٠٠١) لســـنة ٢٨الـــوكلاء والوســـطاء التجـــاریین الأردنـــي رقـــم (

 ).١٠٥-٨٠من (في المواد  ٦٦لسنة  ١٢والسمسرة في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون التجارة الأردني رقم 
 . ٣٤٧د. عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص  )٥(
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 ١٨ 

 المواد خلال من المصري كالمشرع خاصة به، بأحكام العقد هذا نظمت قد التشریعات عظمم أن نجد

 منذ التجاریة الوكالة عقد نظم الفرنسي أن المشرع كما )١(المصري التجاري التقنین من 165 إلى 148

 رقم انونالق ینظمه التجاري الوكیل فنظام حالیا أما 1958دیسمبر  23 في الصادر الأمر في وذلك القدیم
  92-506القانون  بصدور التجاري الوكیل نظاموقد اكتمل  1991جوان  25الصادر في  593-91

 الوكیل وانما عرف ،التجاریة الوكالة عقد یعرف لم الفرنسي المشرع أن نجد )٢(١٩٩٢ادر في ــــــــالص

 یعمل معنوي أو عيشخص طبی كل" أنه على )٣(من التقنین التجاري1-134 المادة  في وذلك التجاري

 ."الغیر باسم ولحساب البیع أو الشراء عقود براماو  التفاوض على ومستقلة منتظمة بصفة
 إبرام على إما بالتفاوض فیقوم التجاري الوكیل بها یقوم التي الأعمال لنا حدد قد الفرنسي فالمشرع 

                                        .)٤(الموكل بدفعه یلتزم أجر مقابل وذلك ومنتظمة مستقلة بصفة العقود إبرام أو العقود،

                                                 
 – 05 -17 في رمكرر، الصاد 19 رعدد جالمصري،  التجارة قانون بإصدار المتعلق 1999 سنة 17 رقم ) قانون١(

  :www.tantawylow.com/imagesالتالي  الإلكتروني الموقع راجع  1999
 راجع في ذلك: )٢(

DOMOLIN Pierre, «La définition du contrat d’agence protégé par la loi du 13 avril 1995 », 

v.le cite :www.droitbeleg.ber. 
 وقد جرى نص المادة على النحو التالي : )٣(

«L’agent commercial est un mandataire, à titre de profession indépendante, sans être lié Par 

un contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier éventuellement 

de, conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom 

et pour le compte de producteur, d’industriels de commerçants ou d’autres agents 

commerciaux, il peut être une personne physique ou une personne morale…»,v. : loi n°91-

593 du juin 1990 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandants,J O 

27Juin 1991,code de commerce, de décret n°58-1345 du 23 septembre 1958 relatif aux agent 

commerciaux J O 28 décembre 1958 LETEC,  Paris, 1998,v.le cite : www.ligifrance.gouv.fr   

 راجع في ذلك :  )٤(

L'article 134-6 du Code pose, quant à lui, le principe selon lequel « l'agent commercial a 

droit à commission pour toute opération conclue pendant le contrat avec une personne 
appartenant au secteur géographique et au segment de clientèle dont il est chargé. » .  

میع المعلومات الضروریة لهذه الصفقة وكل ما یتعلق بعمله للاطلاع علیه من دفاتر الحسابات وقد یطلب الوكیل ج
لمعرفة عمولته، ووفقاً للسوابق القضائیة فإن المدیر الذي یرفض تقدیم هذه الاوراق فیمكن ادانته وتكون معرض للمساءلة 

 القانونیة.
L'agent peut, par ailleurs, exigé toutes informations nécessaires, y compris les extraits des 

livres comptables, pour vérifier le montant de ses commissions.  

Selon la jurisprudence, le mandant qui se refuserait à cette vérification pourrait être 

condamné en référé, sous astreinte, à fournir la totalité des factures émises par lui. (TGI 

Bordeaux - ordonnance de référé du 20.11.2000) 

http://www.jean-pimor-avocats.fr/actualites/la-vie-des-affaires/le-contrat-d-agent-

commercial-tribunal-de-commerce-avocat-conseil. 

http://www.tantawylow.com/images
http://www.ligifrance.gouv.fr/
http://www.jean-pimor-avocats.fr/actualites/la-vie-des-affaires/le-contrat-d-agent-commercial-tribunal-de-commerce-avocat-conseil
http://www.jean-pimor-avocats.fr/actualites/la-vie-des-affaires/le-contrat-d-agent-commercial-tribunal-de-commerce-avocat-conseil
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 ١٩ 

فــي صــدر مادتهــا الأولــى فــي ضــوء تحدیــد القــانون الواجــب  ١٩٧٨اتفاقیــة لاهــاي لســنة  كمــا عرفــت
التطبیــق علــى العلاقــات ذات الطــابع الــدولي التــي یكــون فیهــا لشــخص مــا (الوكیــل) ســلطة التصــرف أو 

قواعـد التوجیـه الأوروبـي فـي كذلك  ،)١(لتعامل مع طرف ثالث إدعاء التصرف لحساب شخص آخر في ا
 یط مســتقل مخــول بصــفة مســتمرة مكنــة الحــض والتفــاوض علــى بیــع بضــائعســ) بأَنــه "كــل و ١/٢المــادة (

 ســم ولحســاباات التجاریــة بقأَو التفــاوض وإبــرام مثــل هــذه الصــف بالموكــل،لحســاب شــخص آخــر یســمي 
ـــ. إم)٢(الموكــل" ـــهــاد القضائجتالا را فــي إِطــاــ ـــقــد عرفتــه محكمــة الــنقض الفرنسفي ـــ ـــیة فــي قــرار صـــــ ادر ـــــ
عــي أَو شــركة وهــو تــاجر یقــوم بالوكالــة یشــخص طب التجــاري،إِلــى أَن "الوكیــل  ٢٠٠٨أَبریــل  ١٥ بتــاریخ

. نوبصفة مستقلة بتحقیق التصرفات القانونیة لحساب التجار والصناع أَو لحساب وكلاء التجـاریین آخـری
كمـا هـو الحـال فـي القـانون  تجـاري،كتفى المشـرع بإضـفاء الصـفة التجاریـة علیهـا متـى تعلقـت بعمـل اقد و 

أَي محـل  ،ة المدنیـة هـو موضـوعهاالـختلاف بین الوكالـة التجاریـة والوكیكون الا الباً غو  الأُردني،التجاري 
م الوكیـل التجـاري بالتصـرفات ینصـب علـى قیـا التجاریـة،ن عقـد الوكالـة إلتزام في العقد. وصفوة القـول الا

القانونیـــة المتعلقـــة بتجـــارة الموكـــل ویجـــوز أَن تتجـــاوز مهمـــة وكیـــل التجـــاري مناقشـــة الصـــفقة إِلـــى وجـــوب 
ولا  ،بین العمیـل والموكـل إِبرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة الوكیل التجاري إِلا إِذا أَبرمت الصفقة فعلاً 

 . )٣(لالصفقة أَو التي یرجع عدم إِنهائها إِلى فعل الموكیستحق الوكیل الأُجرة إِلا بتمام 
ویمكــن أن نعــرف عقــد الوكالــة التجاریــة بأنهــا عقــد تجــاري بــین طــرفین یلتــزم بموجبــه الوكیــل بــإجراء 
المعاملات التجاریة لحساب الموكل وباسم الوكیل، علـى أن یقـوم الوكیـل مقـام الموكـل بالأعمـال التجاریـة 

 .لك مقابل ربح أو نسبة من الأرباحرویج المنتجات أو توفیر الخدمات وذمن بیع وتوزیع أو ت
 

                                                 
)1(  "The present Convention determines the law applicable to relationships of an international 

character arising where a person, the agent, has the authority to act, acts or purports to act on 

behalf of another person, the principal, in dealing with a third party ". 
الخاص بتنسیق  ١٩٨٦دیسمبر لسنة  ١٨الصادر عن مجلس الاتحاد الاوروبي في  ٦٥٣/٨٦التوجیه الاوروبي رقم  )٢(

 :تجاریین المستقلین حیث جرى نصها على النحو التاليقوانین الدول الاعضاء فیما یتعلق بالوكلاء ال
For the purposes of this Directive, ‘commercial agent’ shall mean a self-employed 

intermediary who has continuing authority to negotiate the sale or the purchase of goods on 

behalf of another person, hereinafter called the ‘principal’, or to negotiate and conclude such 

transactions on behalf of and in the name of that principal. 

 :متاح على الرابط التالي

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31986L0653 
)3(  Regulation 2.(1) defines a “commercial agent” as a self-employed intermediary who has 

continuing authority to negotiate the sale or purchase of goods on behalf of another person (the 

“principal”), or to negotiate and conclude the sale or purchase of goods on behalf of and in the 

name of that principal. 

Gregor Kleinknecht, Commercial Agency Contracts: Termination and Indemnity England and 

Wales, commercial agency contracts: termination and indemnity England and wales, p.94. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31986L0653
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 عقد الوكیل التجاريالذي یضفي الطابع الدولي على المعیار : المطلب الثاني

ســتقراء اوب ، )٢(، علــى عــدم وجــود تعریــف جــامع مــانع للعقــد الــدولي )١(یكــاد یجــزم جانــب مــن الفقــه 
ــ عتبــرت أن العقــد الــدولياالفرنســیة  الأحكــام القضــائیة نجــد محكمــة الــنقض ذي یتعلــق بمصــالح "هــو ال

إن العقد الـدولي هـو الـذي یـرد علـى "عملیـة ب قضتمحكمة النقض المصریة  وكذلك، )٣(" التجارة الدولیة
، ومسـألة تكییـف العقـد مـن حیـث دولیتـه یرجـع فیهـا لقـانون القاضـي، )٤(قتصاد الداخلي"تتجاوز نطاق الا

مــرین الأمــر، الأول أن یتعلــق بوجــود عقــد والثانیــة أن یكــون هــذا العقــد لــه الصــفة وذلــك للوقــوف علــى أ
 .)٥(الدولیة

"بأنـه العقـد الـذي یتضـمن عنصـراً أجنبیـاً مـؤثراً سـواءً تعلـق هـذا العنصـر بمحــل  )٦(كمـا عرفـه الـبعض
نــازع التــي إبرامــه أو بمكــان تنفیــذه أو بموضــوعه أو بأطرافــه، ففــي هــذه الفــروض وحــدها تثــور مشــكلة الت

القـانون الواجـب التطبیـق علـى العقـد  اختیـارتتفق التشریعات المختلفة على حلها بتخویل المتعاقدین حق 
العقـد الـذي یبـرم بـین مختلفـي الجنسـیة أو متحـدیها إذا بأنـه " )٧(كمـا عرفـه الـبعض ،الدولي المبـرم بینهمـا"

 ".من نظام قانونين وجود محله أكثر كان مكان إبرامه أو إعمال تنفیذه أو مكا
لما كانت مسألة تحدید المعیار الذي یجري بموجبه إضفاء صفة الطابع الدولي على عقـود الـوكلاء و 

متأرجحـاً مـابین  الاخـتلاففقهاء القانون الدولي الخـاص كـان مجمـل هـذا  الكثیر منالتجاریین قد شغلت 
 والاقتصادي.المعیار القانوني 

 انونيقالمعیار ال: أولاً 
أَي إِذا تضمن عنصرًا أجنبیًا  ،)٨( نظامٍ قانوني  لدولٍ مختلفةٍ  العقدُ دولِی�ا إِذا اتّصل بأَكثر من یعتبر 

كجنســیة الأطــراف أو موضــوعیا كمحــل  ســواءٌ أَكــان ذلــك العنصــر شخصــی�ا، )٩(علــى الأَقــل  أجنبیًــا واحــداً 

                                                 
 .١٦٨ص ،رجع سابقمحمد ولید المصري، م د.، ١٥٣ ص، سابق مرجع، القوانین تنازع في المختصر، النمر العلا د.أبو  )١(

عبد  محمد عكاشة.وما بعدها، د ٦، مرجع سابق، ص د. محمود محمد یاقوت، ٦٣د. هشام علي صادق، مرجع سابق، ص 
 . ٧٦ص، ١٩٩٤، الإسكندریة، الجامعیة المطبوعات دار، الدولیة العملیات المصرفیة قانون، العال

 de Quenaudon (Rene), Les intermediaires …op.cit,p.9    في ذلك: انظر  )٢(

 .١٠١ ص ،مرجع سابق عبد العال، محمد عكاشة. مشار إلیه لدى: د  )٣(
 .٦١أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص . د  )٤(
 .٧٦ ص، سابق مرجع د العال،عب محمد عكاشة.د  )٥(
، الأجانب ومركز الجنسیة، الكتاب الأول، الخاص الدولي القانون في دروس، الحداد السید حفیظة والدكتورة صادق هشام.د  )٦(

 .٣٣٧ ص، ١٩٩٩-١٩٩٨
  ٢٤، ص ١٩٩٦جمیل الشرقاوي، محاضرات في العقود الدولیة، دار النهضة العربیة،  د.   )٧(

د.فؤاد العدیني، مرجع سابق،  ،١٥٤ابو العلا النمر، مرجع سابق، ص  د.، ٨٧د عبدالعال، مرجع سابق، صد. عكاشة محم (۸)
 . ٣٦سابق، ص 

  . ١٦١ ص، سابق مرجع، المصري ولید محمد. د  )٩(
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لـه مركــز الصـدارة بــین معــاییر والواقــع أن هـذا المعیــار  ،)١( الإقامـة أو مكــان تنفیـذ العقــد أو مكـان إبرامــه
ولكــن بــالرغم مــن ذلــك كلــه فقــد تباینــت الآراء  ،دولیــة العقــد لســهولته ومرونتــه ومــا یتســم بــه مــن الوضــوح

حیث ذهب البعض منهم إلى القول بتكافؤ العناصر القانونیة للعلاقـة التعاقدیـة بحیـث یعـد تطـرق الصـفة 
قد صفة الطابع الدولي الذي یبرر إخضاعه للأحكـام الأجنبیة إلى أي عنصر منها مؤدیا إلى إكساب الع

ومؤدى هذا الاتجاه أنه یكفي لاكتساب العقد صفة الطابع الدولي أن  ،الواردة في القانون الدولي الخاص
یكــون أي مــن العناصــر المتعلقـــة بانعقــاده أو تنفیــذه أو حالــة متعاقدیـــة أو بالنســبة لتركیــز موضــوعه قـــد 

 .)٢(نونيارتبطت بأكثر من نظام قا
كتســـاب العقـــد صـــفة الطـــابع الـــدولي أن یكـــون أي مـــن العناصـــر ومـــؤدى هـــذا الاتجـــاه أنـــه یكفـــي لا

ه أو تنفیــذه أو حالــة متعاقدیــه أو بالنســبة لتركیــز موضــوعه قــد ارتبطــت بــأكثر مــن نظــام انعقــادالمتعلقــة ب
بـــرم بـــین شـــركة وتـــتلخص وقائعهـــا فـــي عقـــد أ )٣() Arret Tardieuقـــانوني. وتطبیقـــا لـــذلك نجـــد حكـــم (

موضـوعة قیـام هـذا الأخیـر  ،فرنسي الجنسیة وكـیلا تجاریـا Tardieuوالسید  ،Bourdonفرنسیة تدعي 
ومـا أن أبـرم العقـد بـین الطـرفین حتـى ثـارت العراقیـل  ،بتمثیل مصالح الشركة التجاریة في دولـة كولومبیـا

ریس الابتدائیــة طالبــة إبطــال إلا أن لجــأت إلــى محكمــة بــا Bourdonفمــا كــان مــن شــركة  ،أمــام تنفیــذه
لمــا طعــن علــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة  ،تجاههــا Tardieuالعقــد نتیجــة للتقصــیر والخطــأ الــذي ارتكبــه 

واستندت في ذلك أن كلا الطرفین یتمتعـا بالجنسـیة الفرنسـیة وإن العقـد  ،استئناف باریس قامت باستبعاده
هـاذین المتعاقـدین قَـد أَرادا إِخضـاع عقـدهما  یة وأنأبرم في فرنسا حیث یوجد مركز أعمال الشركة المدع

فــق علیهــا هــي الفرنــك تّ للقــانون الفرنســي عــلاوة علــى أَنَّ العقــد حــرر باللغــة الفرنســیة وأن عملــة الوفــاء الم
 الفرنســـي ولكـــل هـــذه الأَوصـــاف انحســـار صـــفة الدولیـــة عـــن هـــذا العقـــد وبقـــاءه محتفظـــا بطابعـــه الـــداخلي

 العقد عتبرتاو  ستئنافالا محكمة أقرته ما النقض محكمة أیدت كیم شرطاً باطلاً وبالتالي یكون شرط التح
 والذي بفرنسا متوطنین فرنسیین بین المبرم العقد أن أوضحت قد ستئنافالا محكمة أن حیث" بقولها داخلیاً 

 طرفیـه دأحـ كـان لـو حتـى الـدولي الطـابع یكتسـب لا الفرنسـي للقـانون المتعاقـدین الطـرفین لتزامـاتا یخضـع

 .)٤( "افرنس لمغادرة مضطراً 
 

 

                                                 
، ١٩٨٦االله، القــانون الـــدولي الخـــاص، الجــزء الثـــاني، الهیئـــة العربیــة العامـــة للكتـــاب، ط التاســـعة،  د.عــز الـــدین عبـــد )١(

 .١٢٧ص
  .٣٧د. فؤاد محمد العدیني، مرجع سابق، ص  )٢(
 :انظر )٣(

Cass.civ., 1re Ch., 7 oct.1980, Tardieu& Ste. Bourdon , Rev  .Crit .D.I.P , 1981.P.313. note 

Jacques Mestre , J.C.P.ed. G, 1980. II, 1980, concl.Gulphe.  

 وما بعدها ٩٥ ص، سابق مرجع عبد العال، محمد عكاشة.د إلى المآخذ على هذا الحكم معروضة لى: انظر )٤(
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 ٢٢ 

 )١( المعیار الاقتصادي: ثانیاً 

یجد هذا المعیار أساسه في تصور یرتكـز أصـلاً علـى موضـوع التعاقـد نفسـه حیـث یفتـرض هـذا موضـوع العقـد 
قتصــاد العــام لمختلــف قتصــادي علــى حركــة رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود وأثرهــا علــى الإوتحلیــل محتــواه المــادي والإ

بمصــالح التجــارة الدولیــة، ولمــا كــان مصــطلح  یــاً وفقــاً لهــذا المعیــار إذا أتصــلحیــث یعتبــر العقــد دول، الــدول المعنیــة
التجــارة الدولیــة هــو فــي حــد ذاتــه یحتــاج إلــى تعریــف فقــد أتخــذ هــذا المعیــار صــوراً متعــددة وهــو الــذي یبنــي الصــفة 

 التي یكرسها وتظهر من خلال المبادئ التالیة: قتصادیة الدولیة الدولیة للعقد، على أساس الطبیعة الإ
بحركة مد  )٢(نتقال للبضائع ورؤوس الأموال والخدمات عبر الحدودایكون العقد دولیاً إذا نتج عنه  -١

لبثت أن جاءت المناداة من  وجزر للبضائع ورؤوس الأموال عبر حدود دولتین أو أكثر، ثم ما
 .)٣(ستیراد أو تصدیرامد أو جزر  تماد حركة واحدة أماعاأنصار هذا الرأي بالتخفیف من تشددهم ب

 .)٤(تصالاً وثیقاً بمصالح التجارة الدولیةاتصل ایعتبر العقد دولیاً إذا  -٢

نتقال لرؤوس الأمـوال عبـر الحـدود أو اوطبقاً للمعیار الاقتصادي، لا یعد العقد دولیاً إلا إذا نتج عنه 
، ومــن ثــم  فالمعیــار القــانوني لدولیــة العقــد أوســع مــن )٥(بحركــة مــد وجــزر لــرؤوس الأمــوال عبــر الحــدود

تـنص علـى ١٩٩٤لسـنة  ٢٧ي رقم من قانون التحكیم المصر  عیار الاقتصادي. كما أن المادة (الثالثة)الم
وقـد أعتنـق  ."ه نزاعاً یتعلق بالتجـارة الدولیـةحكم هذا القانون إذا كان موضوع يیكون التحكیم دولیاً فأن "

ولعــل  .المعیـار الاقتصـادي دون أدنـى شـك بالإضــافة إلـى لـزوم تـوفر عـدد مـن الشـروط المشـرع المصـري

                                                 
والتي طرحت محكمة   pelissier du besset في قضیة p.matterعلى ید المحامي الفرنسي  الاقتصاديظهرت فكرة المعیار  )١(

والجزر للأموال حیث قضت المحكمة بأن العقد الدولي هو ذلك العقد الذي یرتبط بحركة المد ١٧/٥/١٩٢٧النقض الفرنسیة في 
فـي تلـك المرحلـة بالحركـة فـي  أكتفـىوتخفیفـاً لهـذا المعیـار "،  movement de flux et de reflux"والبضـائع عبـر الحـدود 

عبـر الحـدود، ثـم أعتبـر العقـد دولیـاً فـي مرحلـة  الاقتصـادیةسـتیراد للقـیم إتصـدیر أو  ) reflux) أو (جـزر fluxواحد (مد  إتجاه
 .١٥٨أستاذنا الدكتور أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص  انظرصالح التجارة الدولیة. تالیة، إذا تعلق بم
في قیام مؤجر یتمتع بالرعویة الإنجلیزیة بتأجیر مبنى كائن في الجزائر، حیث كانت   Pelissier du Bessetوتتلخص قضیة 

فیما بینهم على دفع الأجرة بالجنیه الإسترلیني في  خاضعة للإستعمار الفرنسي لمستأجر یتمتع بالرعویة الفرنسیة وجرى الإتفاق
فقد أعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن العلاقة التعاقدیة   matterمدینة لندن أو الجزائر، وإعتماداً على تقریر المحامي العام 

بمعنى آخر إن العقد یكون لیست ذات طابع دولي وذلك لكونها تترتب في فرنسا ولم تؤد إلى دخول بضائع أو نقود إلى فرنسا، و 
دولیاً بتوفر المد والجزر بین الحدود إذ یترتب علیه دخول العملیة وخروجها من إقلیم دولة إلى إقلیم دولة أخرى بحیث یكون 

 . ٣٣هناك تبادل للقیم بین الحدود. د. فؤاد محمد العدیني، مرجع سابق، ص 
 .١٦٢محمد ولید المصري، مرجع سابق، ص د.  )٢(
القـانون واجـب التطبیـق وأزمتـه، دار النهضـة العربیـة، -مفاوضات العقود الدولیـةالكریم سلامه، قانون العقد الدولي،  . أحمد عبدد )٣(

 ١٢٩، ص مرجع سابقاالله،  د.عز الدین عبد .وما بعدها ١٨٢، ص ٢٠٠١
 .١٨٣العقد الدولي، مرجع سابق، ص قانون  الكریم سلامة، د.أحمد عبد )٤(
 .١٨٦الكریم سلامة، العقد الدولي، مرجع سابق، ص  عبد د. أحمد )٥(
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 ٢٣ 

كــان نتیجــة ذلــك أن جــاء  )١( أخــرىصــعوبة وغمــوض المعیــار الاقتصــادي مــن جهــة وقصــوره مــن جهــة 
لیقـرر إضـفاء الطـابع الـدولي علـى العقـد متـى كـان" متعلقـاً  )٢(حكمان متعاقبان لمحكمـة الـنقض الفرنسـیة 

عتبــرت أن العقــد یكــون دولیــاً ا، بــل أن المحكمــة ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك حیــث التجــارة الدولیــة"بمصــالح 
 حكـــم  وكتطبیـــق للمعیـــار الاقتصـــادي نجـــد )٣("قتصـــاد الـــداخليتتجـــاوز نطـــاق الاحینمـــا یـــرد علـــى عملیـــة "

Hecht  )حكم و  ،)٤Berloty
)٥(. 

 ب التطبیق (الإِسناد الشخصي)إتفاق الأطَراف على تحدید القانون الواج: المبحث الثاني

إِنَّ القانون الذي یتم اختیاره صراحة أَو ضمنًا من قبل المتعاقدین هو الذي یتولى تنظیم موضوع 
ن هم أولى من غیرهم في تقدیر ما إِذا كان قانون و فالمتعاقد الإِرادة،العقد الدّوليِّ وهو ما یعرف بقانون 

نقسم هذا المبحث إِلى مطلبین (المطلب الأَول) خضوع  معین یصلح في التطبیق على عقدهم. وسوف
(المطلب الثاني) مدى حریة المتعاقدین في اختیار القانون  ،عقد الوكیل التجاري لمبدأ سلطان الإِرادة

 بیانه.وذلك على التفصیل التالي  التطبیق،الواجب 
 

 

 

                                                 
 .٨٤بشار محمد الأسعد، مرجع سابق، ص  د. )١(
) والثانیـــــــة تعـــــــرف  Mardeleوقـــــــد صـــــــدر حكمـــــــان فـــــــي نـــــــزاع متعلـــــــق بقضـــــــیتین شـــــــهیرتین، الأولـــــــى تعـــــــرف (   )٢(

)(Dambricourt  متشــابهتان مــن حیـــث حیــث تبنــت محكمــة الــنقض الفرنســـیة بشــأنهما نفــس الــرأي، وهمـــا قضــیتان
كونهما یتعلقان بعقد بیع جرى إبرامهما في فرنسا بین شخصـان یتمتعـان بالجنسـیة الفرنسـیة، وكـان موضـوعهما متمثـل 

الفرنســي وفضــلاً عــن ذلــك فــإن كــلا العقــدین كانــا قــد  Saint-Nazaireبالقیــام بنقــل البضــائع مــن أمریكــا وحتــى مینــاء 
ن لشـــرط تحكـــیم فـــي لنـــدن ومـــع ذلـــك فـــإن وجـــه یمتضـــمن االقمـــح، كمـــا كانـــ أبرمـــا بموجـــب شـــروط جمعیـــة لنـــدن لتجـــارة

الإختلاف بین هاتین القضیتین من حیث الوقائع هو أن عنصـر الأطـراف فـي القضـیة الثانیـة لـم تلحقـه الصـفة، بینمـا 
لفـــرع فــي القضـــیة الأولــى كـــان البــائع شـــركة فرنســیة تعمـــل لحســاب شـــركة تحمــل الرعویـــة الهولندیــة التـــي منهــا كـــان ا

(الشركة الفرنسیة)، وفضلاً عن هذا فقد كان متعیناً دفع الثمن بموجب شیك مسحوب على بنك لندن، مشار إلیه لدى 
 . ٣٥د. فؤاد العدیني، مرجع سابق، ص 

 ١٠١عكاشة محمد عبد العال، العملیات المصرفیة ...، مرجع سابق، ص  .د )٣(
 :انظر )٤(

Paris, 5eme Ch ., 19 juin 1970, Hecht & Ste Buismans, J. C. P .ed . G., 1971 , II, 16927, 

note B.Goldman ; J.D.I ., 1971,P.836  
 :انظر )٥(

Paris, 9 novembre 1984, J. D. I ., (1986-No3) , Note E . Loquin, p. 1039 
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 ٢٤ 

 خضوع عقد الوكیل التجاري لمبدأ سلطان الإِرادة: المطلب الأَول

ت التعاقدیة تخضع العلاقة التعاقدیة التي تنشأُ بین الموكل والوكیل التجارِي كغیرها من العلاقا 
فیكون لهما حق اختیار القانون الذي یحكم عقدهما على   ،)١(لمبدأ سلطان الإِرادة ذات الطابع الدّوليِّ 

ن أَن یترتب من آثار تلبِّي وترتیب ما یریدا :)٢(وجهٍ یكفل نشوء العقد المبرم بینهما على نحو صحیح 
. وقد تقرر هذا المبدأَ صراحةً وبشكلٍ واضح على حریة المتعاقدین )٣(تطلّعاتهما وتحقق مصالحهما 

في اختیار القانون الواجب التطبیق على العلاقة التعاقدیة ذات الطابع الدولي عموماً, وتشكل مسالة 
) ٥/١، حیث جاء في المادة ()٤(حدى أَهم قواعد الإِسنادإِخضاع القانون الذي تعینه إرادة المتعاقدین إِ 

ن "یسرى ییحكم عقود الوسطاء التجاری يالخاصة بتحدید القانون الذ١٩٧٨من معاهدة لاهاي لسنة 
وهذا ، )٥( على روابط الوكالة والنیابة بین الموكل والوكیل القانون الداخلي الذي یختاره الأَطراف"

ل التجاري حیث استخدمت أهمیة سلطان الإرادة بین الأصیل والوكی النص یؤَكد بشكل قاطع على
 ،قانونهم اختیار"... القانون الذي یختاره الأطراف... بمعنى أنها تركت للأطراف الحریة في  الاتفاقیة

والمتعلقة بتحدید القانون الذي یحكم العقد ذا  ١٩٨٠) من معاهدة روما لسنة ٣/١وأیضا المادة (
) من ٣/١د نصت المادة (وق ،"القانون المختار من جانب الأطرافیحكم العقد ب" يالطابع الدول

                                                 
 :انظر )١( 

Giesela Rühl, party autonomy in the private international law of contract: transatlantic 

convergence and economic efficiency, CLPE Research paper 4/2007 Vol.03 No.01 (2007) , p. 

16. 

 :انظر) ٢(
Fetze kamdem, L, autonomie de la aolonté  dans les contrats international, Les Cahiers de 

Droit, vol. 40, n3, September 99,pp649-650. 

) د.عنایــت عبدالحمیــد ثابــت، أســالیب فــض "تنــازع القــوانین" ذي الطــابع الــدولي فــي القــانون الوضــعي المقــارن (تحلیــل وتأصــیل)، ٣(
 . ٥١، ص ٦٥العدد  ١٩٩٥مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة لعام 

 :انظر) ٤(
Al qudah maen, l’execution de contrat de vente internationale de marchandises (etude 

comparative du droit français et droit jordanien), universite de reims champagne ardenne faculte 

de droit et de sciences economique, these pour le doctorat en droit presentee et soutenu 

publiquement le 25 juin 2007,p.71 . 

)5(  "The internal law chosen by the principal and the agent shall govern the agency relationship 

relationship between them. This choice must be express or must be such that it may be 

inferred with reasonable certainty from the terms of the agreement between the parties and 

the circumstances of the case" .  
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 ٢٥ 

على حریة الاطراف في اختیار القانون یجب ان یكون صریحا  )١(٢٠٠٨-٥٩٣وروبي رقم النظام الأ
 . )٢(أو واضحا من شروط العقد أو اختیارهم 

 اختیـــارحریـــة الأطـــراف فـــي ا علـــى منصـــه ن یظهـــر جلیـــاً ین الســـابقتیســـتطلاع نصـــوص المعاهـــدتاوب
 القانون الواجب التطبیق على عقود الـوكلاء التجـاریین أو بالعلاقـات التعاقدیـة ذات الطـابع المـالي عمومـاً 

وتشـكل مسـالة إخضـاع العقـود للقـانون الـذي  ،)٣(قانونهمـا ختیـارلا اً كبیـر  اً بحیث أنهما منحتـا الأطـراف قـدر 
الإســناد والتــي حرصــت مختلــف التشــریعات علــى الأخــذ بهــا فــي تعینــه إرادة المتعاقــدین إحــدى أهــم قواعــد 

) مدني أردني تنص على "یسرى على الالتزامات التعاقدیة...... ٢٠فالمادة ( ، )٤(نطاق العلاقات الدولیة
هـذا مــا لـم یتفــق المتعاقـدان أو تبــین مـن الظــروف إن قانونـاً آخــر هـو الــذي یـراد تطبیقــه". والواقـع وإن بــدأ 

إلا أنه قدم ضابط سـلطان الإرادة علـیهن بقولـه... مـا لـم یتفـق  الجامدة،عداد ضوابط الإسناد المشرع في ت
أو تبین من الظروف (الإرادة الضمنیة)، وحبذا لو أن مشرعنا یقوم بإعادة  الصریحة)،المتعاقدان (الإرادة 

 البعض. هذا النص بوضع ضابط سلطان الإرادة في مقدمة نص المادة، كي لا تخلق لبساً عند

                                                 
 : انظر) ١( 

REGULATION (EC) No 593/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Article 29 

Entry into force and application 

This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal 

of the European Union. 

It shall apply from 17 December 2009 except for Article 26 which shall apply from 17 June 2009.  

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in 

accordance with the Treaty establishing the European Community.  Done at Strasbourg, 17 June 

2008. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=FR 

) من الدیباجة    یجب أن تكون حریة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق أحد أركان نظام تضارب ١١كما جاء في البند ( 
  .القانون في المسائل المتعلقة بالالتزامات التعاقدیة

"The parties' freedom to choose the applicable law should be one of the cornerstones of the system of 

conflict-of-law rules in matters of contractual obligations". 

 وقد جرى نصها على النحو التالي: )٢(
A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be made expressly or 

clearly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case.  

 
  .                         Giesela Rühl,  party autonomy .., op,cit , p. 23 : انظر) ٣(
) ١١٦/١) مـن القـانون المـدني الإسـباني، والمـادة (١٠/٥ري، والمـادة () مـدني سـو ٢٠/١المـادة () مدني مصري، و ١٩/١المادة ( )٤(

 من القانون الدولي الخاص السویسري.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=FR
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 ٢٦ 

والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو ضـــمان الیقـــین  ،كمـــا أن الإرادة الضـــمنیة هـــي إرادة حقیقیـــة لكنهـــا غیـــر معلنـــة
، وتقید بعض النظم القانونیة فعلاً )١(والاستقرار القانوني لأطراف عقد الوكالة التجاریة ذات الطابع الدولي

ن البلجیكـي یمكـن تطبیقـه بـدلاً مـن حریة الاختیار حیث قضت محكمـة العـدل الأوروبیـة مـؤخراً بـأن القـانو 
لأن  ،الذي تم اختیاره في البدایة من قبل الطرفین لعقـد وكالـة تجاریـة مـع وكیـل بلجیكـي ،القانون البلغاري

، وكـذلك أكـدت محكمـة الـنقض الفرنسـیة بشـأن عقـد )٢(القانون البلجیكي هو أكثر حمایـة للوكیـل التجـاري 
بالنسـبة للعقـد الـدولي، یمكـن للأطـراف قانونـاً أن رنسـي علـى أنـه "ري إیطـالي وأصـیل فأبرم بین وكیل تجـا

"، وفـي حكـم حـدیث لهـا أعـادت الـدائرة التجاریـة لمحكمـة الـنقض ا إخضاع علاقتهم للقانون الفرنسـيیقررو 
التأكیــد صــراحةً علــى صــحة ســلطان الإرادة، وذلــك مــن أجــل ضــمان الیقــین والاســتقرار القــانوني لأطــراف 

ومن خلال النص التشریعي نجد أن المشرع . )٣(یة لعقد الوكالة التجاریة ذات الطابع الدوليالعلاقة القانون
الأردني لم یفرد نصاً خاصاً لعقد الوكیل التجـاري، ومـن ثـم یخضـع تنظیمـه للمبـدأ العـام أي للقـانون الـذي 

الوكالــة  یختــاره الأطــراف، وعلــى خــلاف ذلــك جــاء التشــریع البحرینــي بــنص صــریح، " یســري علــى عقــود
التجاریة والوكالة بالعمولة والتمثیل التجاري قانون موطن الوكیل أو الممثل التجاري مـا لـم یـتم الاتفـاق أو 

وقــد جــاء الــنص التشــریعي صــراحةً فیمــا ،  )٤(یتبــین مــن الظــروف أن قانونــاً آخــر هــو الــذي یــراد تطبیقــه" 
نه في حالة لم یتم الاتفاق بین الأطراف على یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على الوكیل التجاري حیث أ

القانون الذي یحكم عقدهم فیكون القانون المطبق هو قانون موطن الوكیـل، وهنـا نتمنـى علـى مشـرعنا أن 
 یفرد نصوص تشریعیة تعالج  المسائل المدنیة والتجاریة ذات العنصر الأجنبي.

 الــدولي،ود الــوكلاء التجــاریین ذات الطــابع وإذا كــان ســلطان الإرادة یعــد محــل تســلیم فیمــا یتعلــق بعقــ
فإننــا نطــرح ســؤالا دفعــة واحــدة وهــو كیــف یختــار الوكیــل التجــاري وموكلــه القــانون الــذي یحكــم علاقتهمــا 

  ؟والوقت الذي یعتد به في إعمال هذا الاختیار

                                                 
 :انظر )١(

Basma tsouli, la regle de conflit applicable au contrat international de travail en droit international 

prive quebecois, universite de montreal, thes ,2002.p.20 

"وكالة  ، الغرفة الثالثة١٨٤/١٢، القضیة ٢٠١٣تشرین الأول / أكتوبر  ١٧حكم الأوروبي محكمة العدل المؤرخة  )٢(
 متاح على الرابط أنتویرب البحریة البحریة المتحدة ضد الملاحة البحریة البلغاریة".

 http://www.eurojuris.net/en/node/437254 
  وما بعدها. ٥٦دیني، مرجع سابق، ص د. فؤاد محمد الع )٣(
تنازع القوانین في المسائل المدنیة والتجاریة ذات العنصر الأجنبي  بشأن ٢٠١٥لسنة  ٦من قانون رقم  )٢١المادة ( )٤( 

 .البحریني
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 ٢٧ 

ـ ،)١(الأصل أن یقوم المتعاقـدان بـالتعبیر عـن إرادتهمـا بشـكل صـریح  لعقـد علـى ا فـي اوذلـك بـأن ینصَّ
إخضاع عقدهما لقانون معي فإنه یجوز للقاضي في حال سكوت المتعاقدین عن التحدید الصریح لقانون 

سترشاد بقرائن مستمدة من نصوص العقد أومن ستخلاص إرادتهما الضمنیة من خلال الااالعقد أن یقوم ب
یـة العملیـة أن یعـین القـانون .. وأساس ذلك أنه قد یكـون مـن النـادر مـن الناح)٢(ظروف وملابسات التعاقد

فـي مـتن  إلیهـا حرفیـاً  إذا لم یكـن مشـاراً  ختیاركما أن الا صریح،الواجب التطبیق على عقد الوكالة بشكل 
 .)٣(من بعض نصوص العقد أو من ظروف التعاقد فإنه لا یعد حقیقیاً  بطریقة مؤكدة العقد أو ناتجاً 

عة من القرائن التي یمكن أن یسترشد بها القاضي في لقد أفرزت الاجتهادات الفقهیة والقضائیة مجمو 
الكشف عن الإرادة المضمرة للمتعاقدین في شأن تعیین القانون الذي یحكم العقد، منها انتماء المتعاقدین 

واستخدامهما لعقد نموذجي مطابق لصیغ نظام قانوني محدد یخضع لقانون بلد  ،إلى جنسیة دولة معینة
وط خاصة بالعقود تشیر إلى قواعد واردة في قانون دولة معینة، ومنها أیضا معین، أو إدراجهما لشر 

إبرامهما لعقد له ارتباط بعقد سابق عین فیه القانون الواجب التطبیق فیستفاد منه انصراف إرادتهما إلى 
فإن إدراجهما لشرط مانح للاختصاص القضائي  ،... كذلك)٤(ذات القانون المختار في ذلك العقد 

مة بلد معینة یمكن أن یوحي بأنهما قد قصدا تطبیق قانون هذا البلد بناءً على ما هو سائد من لمحك
. وأیضا یمكن أن یستشف من اتفاقهما )٥(اعتقاد بأن المحاكم تقوم دوماً بتطبیق قوانینها الوطنیة تلقائیاً 

.. كما تعتبر العملة ومكان الوفاء )٦(العقد لقانون هذا البلد على بلد معین لتنفیذ العقد رغبتهما في إخضاع 
ستئناف الفرنسیة في عناصر حاسمة في البحث عن الإرادة المضمرة للمتعاقدین وهو قضت به إحدى محاكم الا

عتبار أن انتهت فیه إلى تطبیق القانون الفرنسي باحیث  ،شأن نزاع متعلق بعقد وكالة تجاریة ذي طابع دولي
كذلك فإن اللغة التي یحرر بها العقد قد تستخدم كدلالة كاشفة عن نیة  ،عملة الوفاء هي الفرنك الفرنسي

                                                 
ـــانون الاســـباني (المـــادة  )١( ـــالإرادة الصـــریحة فقـــط دون الضـــمنیة كالق ـــاك تشـــریعات أخـــذت ب ـــدولي١٠/٥هن ـــانون ال  ) والق

هـذه النصـوص  انظـر). ٢/١(المـادة  ١٩٧٧) وأیضـاً مجمـع القـانون الـدولي بمدینـة آسـلو ٢٤الخاص التركـي (المـادة 
عقد التـأمین فـي إطـار العلاقـات الدولیـة الخاصـة، رسـالة دكتـوراه، ، عبد العال محمود أحمد مشار إلیها لدى د. هشام

 ١٠٢ص، ٢٠٠٧جامعة عین شمس، 
واللتین تشترطان  ١٩٨٠) لمعاهدة روما لسنة ٣/١والمادة ( ١٩٧٨) معاهدة لاهاي لسنة ٥/٢(وهذا ما قررته المادة  )٢(

أن یكون اختیار المتعاقدین للقانون الواجب التطبیق معبراً عنه بشكل صریح أو ناتجاً عن تأكید معقول من نصوص 
 العقد أو ظروف القضیة.

 .Fetze kamdem, L, autonomie de la aolonte….op,cit,p, 652       :انظر )٣(
   .٥٨یني، مرجع سابق، ص د. فؤاد محمد العد )٤(     
 .١٠٢العال، مرجع سابق، ص هشام أحمد محمود عبدد.  )٥(

)6(  Gregor Kleinknecht, Commercial Agency Contracts…op.cit , p.104 
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 ٢٨ 

في ألمانیا بواسطة وكیل ألماني قرر القضاة أن القانون  ففي قضیة كان فیها العقد منفذاً  ،الأطراف المتعاقدة
لأن هذا العقد وذلك  ؛رغم أن القانون الألماني كان أكثر ملاءمة للوكیل ،الفرنسي هو القانون الواجب التطبیق

 .)١(حرر باللغة الفرنسیة كما أنه أبرم في باریس مع أصیل فرنسي 

الأول: أنه لیس من حق الأطراف  اتجاهین،فقد برز  العقد،ا الوقت الذي یعتد به في تعیین قانون أم
القانون  هذا اختیاروعلیه إذا لم یقم الأطراف ب العقد،القانون واجب التطبیق في وقت لاحق لإبرام  اختیار

 .)٢(في وقت لاحق  ختیارعند إبرام العقد فلا یستطیعون تحدیده ولا یملكون تعدیل هذا الا

القانون واجب التطبیق  اختیارتجاه الثاني: یذهب إلى إطلاق الحریة للأطراف في تحدید وقت الا
 .)٣(هذا القانون لحظة إبرام العقد اختیارفلهم الحریة في 

 وقت في تحدیده ویتم العقد إبرام عند التطبیق واجب القانون الأطراف فیها تاریخ لا كثیرة حالات هناك

 عقد هو إبرامه عند طبیعة العقد أن أو دولي عقد رامإب بشأن بأنهم یجهلون الأطراف كان لو كما لاحق

 دیدتح مسألة إثارة قصد عن أنهم تجاهلوا أو أجنبیا، صرعن به وألحقت لاحقا عناصره أحد وتغییر داخلي

 هذه كل ففي .العقد إبرام إتمام عدم إلى هذا الموضوع بشأن الخلافات یؤدي لا حتى التطبیق واجب القانون

 الاختیار هذا من تمكنهم الإسناد قاعدة أن بما المختص على القانون الاتفاق لاحقا للأطراف یمكن الحالات

)٤(هذا الحق ممارسة زمن تحدد أن دون
.  

 كتابة یكون أن فیمكن الشكلین أحد یتخذ الدولي العقد لقانون الصریح التعیین أن سبق ما كل من یتضح

 على النزاع عرض غایة إلى إبرام العقد لحظة بین یكون مستقل اتفاق في أو العقد إبرام عند ذلك كان سواءً 

 صعوبات تطرح الأخیرة الحالة هذه كانت شفویة وإن بصفة الصریح الاختیار یكون أن یمكن كما القضاء،

)٥(المختص القانون هذا إثبات في
.  

                                                 
 .وما بعدها ٥٥٤ص، ٢٠٠٩، ١ة العربیة، القاهرة، طدار النهض ،الوسیط في القانون الدولي الخاصد.أشرف وفا محمد،   )١(
الأطراف  اختیار بأنحیث قضت  ١٩٦٦یونیه  ٢٨محكمة النقض الإیطالیة في حكمها الصادر في  الاتجاهوقد تبنت هذا   )٢(

مشار  "برام العقدلإقد تم في تاریخ لاحق  ختیارأن هذا الا للقانون واجب التطبیق، لن یكون "مقبولاً "في الحالة التي یتبین فیها
 .٥٥٥-٥٥٤أشرف وفا محمد، مرجع سابق، ص د. إلیه لدى

العال، مرجع سابق،  محمود عبد وكذلك هشام أحمد ٥٥٧د.أشرف وفا محمد، مرجع سابق، ص انظرفي نفس المعنى   )٣(
 .١٠٨-١٠٧ص

 ،2001الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار الدولیة، التجارة عقود على التطبیق الواجب القانون صادق، علي هشام )٤(
 .473،472ص

 في ذلك  انظر  )٥(
ALQUADAH Meen, Exécution de contrat de vente international de Merchandise,op.cit, p79. 
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 ٢٩ 

 إلى الحاجة دعت كلما ختیارالا هذا تعدیل للأطراف یحق التطبیق الواجب القانون اختیار تم وكلما

 الاختیار تعدیل من مكنت التي التشریعات هب أخذت ما وهذا ذلك،
)١(

. 

 الذكر، السابقة بعض القوانین علیه أكدت ما حسب قائما الدولي العقد لقانون اللاحق الاختیار حق یبقى

)٢( الغیر بحقوق المساس هذا أن یؤدي دون العقد إبرام لحظة منذ أي رجعي بأثر الاختیار هذا یسري حیث
.   

ستبدال اتفاق في أي وقت على بأنه "یمكن للأطراف الا ٣/٢تفاقیة روما في المادة اوقد أخذت 
برام العقد إولا یؤثر أي تغییر للقانون واجب التطبیق بعد  ،القانون الذي یخضع له العقد بقانون آخر

 . )٣(كما لا یؤثر على حقوق الغیر" على سلامة العقد من حیث الشكل وفقا للمادة التاسعة،
یحكم علاقاتهم  ننخلص من ذلك أن الأطراف قد تغفل في لحظة إبرام العقد على تحدید قانون معی

في أي مرحلة یكون علیها العقد بشرط أن لا یؤدي إلى  ختیارلذلك یجب إعطائهم الفرصة لهذا الا
 .)٤(الإضرار بحقوق الغیر المكتسبة 

مـع المسـتجدات مـا دام  تسـاقاً اره یـأَو تغی نقـانون معـی اختیـارلیس ثمّة ما یمنـع مـن  هویرى الباحث أن
وأَن لا یكــون  العقــد،ولكــن بشــرط أَن لا یــؤَثر ذلــك علــى الطــرف الثالــث فــي  الطــرفین،ذلــك قــد تــم بموافقــة 

مـــن تطبیـــق قاعـــدة  تهـــربال هـــو ختیـــارالا تغییـــروأَن لا یكـــون الهـــدف مـــن  والآداب،نظـــام العـــام لمخالفـــا ل
                                                            قانونیة إلزامیة مما قد ینبني علیه الغش نحو القانون.

 

 

                                                 
  116/3 المادة نص في وذلك 1987 لسنة السویسري الخاص الدولي للقانون بالنسبة مثلا الشأن هو كما )١(

  « L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure a 

la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits 

des tiers sont réservés ». 

 :أنوالتي تنص على  3/2 المادة في 2008 لسنة روما اتفاقیة اللاحق التعدیل هذا على أكدت كما
« Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre 

que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieure selon le présent 

article, soit en vertu d’autre disposition du présent règlement… ». 

  :یلي ما على 2008 لسنة روما اتفاقیة من ٣/٢ المادة تنص الإطار هذا في )٢(
« …Toute modification quand à la détermination de la loi applicable, intervenue 

postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au 

sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers ». 

 ٢٥فالاختیــار اللاحــق للقــانون واجــب التطبیــق قــد تــم إقــراره بواســطة القــانون الــدولي الخــاص الألمــاني الصــادر بتــاریخ  )٣(
عقـد لقـانون آخـر غیـر الـذي والتي تنص على "یمكن للأطـراف فـي أي وقـت إخضـاع ال ٢٧/٢في المادة  ١٩٨٦یولیه 

تـنص علـى أن " یمكـن أن یـتم اختیـار القـانون  ١١٦/٣كان یخضع له مـن قبـل"، كـذلك القـانون السویسـري فـي المـادة 
واجب التطبیق أو تعدیله في أي وقت وفي حالة اختیاره في وقت لاحق لإبرام العقـد فـإن هـذا الاختیـار یرتـد إلـى وقـت 

 قوق الغیرإبرام العقد مع عدم المساس بح
 .١٠٨ص، سابق مرجع، عبد العال محمود أحمد د. هشام )٤(
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 یحكم عقود الوكلاء التجاریین. يالقانون الذ اختیارقدین في مدى حریّة المتعا: المطلَب الثاني

 ةٍ ستلزام قیام صلاقانون العقد ب اختیارتجري بعض القوانین الوطنیة على تقیید حریة المتعاقدین في 
ویفسر أنصار ما یقال له المذهب الموضوعي هذا  ،)١(بین العقد والقانون المختار لحكمه  موضوعیةٍ 

القانون الواجب التطبیق على  اختیارأن إرادة المتعاقدین لا تقوم في حقیقة الأمر ب تجاه على أساسالا
لعناصر هذه العلاقة  وفقاً  نوإنما ینحصر دورها فقط في تركیز العلاقة التعاقدیة في مكان معی العقد،

لكشف عن فإنه لما كان دور الإرادة یقتصر على مجرد ا ثم،ومن  .)٢(والظروف الواقعیة المحیطة بها 
كان للقاضي أن  ،مركز الثقل في العلاقة التعاقدیة والتي تخضع في هذا الإطار لقانون هذا المركز

نصراف الإرادة إلى قانون بعید عن مركز الثقل في ایصرف النظر عن القانون المختار إذا ما تبین له 
التعاقدیة في المكان الذي ترتبط وكان له أیضا إن ینهض بنفسه بمهمة تركیز العلاقة  التعاقدیة،العلاقة 

 .)٣( به عناصر هذه العلاقة فعلیاً 
ولعل ما یؤخذ على هذه الفكرة هو الإخلال بعنصر الأمان القانوني لأطراف العلاقة الداخلیة لعقد 
الوكالة التجاریة ذات الطابع الدولي، بحسبان أنهم سیفاجئون بتطبیق قانون غیر الذي وقع علیه اختیارهم 

كما أن إطلاق حریة المتعاقدین في اختیار قانون  ،)٤(ا ینال من الحمایة المنشودة لتوقعات الأفرادوهو م
كما عبرت عنه كل من  ،والتشریعات الوطنیة ،العقد هو إتجاه أخذت به العدید من الأحكام القضائیة

) واللتین ٣/١( في المادة ١٩٨٠ومعاهدة روما لسنة  ،في مادتها الخامسة ١٩٧٨معاهدة لاهاي لسنة 
وذلك دون أن  ،حرصتا على التأكید على أن "العقد یحكم بالقانون المختار من قبل الأطراف المتعاقدة"

وهو ما یعني أن بمقدور المتعاقدین أن یقوما  ،تشترطا قیام صلة فعلیة بین العقد والقانون المختار لحكمه
 .قد أیة صلة مادیةلا تربطه بالع باختیار أي قانون حتى وإن كان قانوناً 

عتـداد بالقـانون المختـار لحكـم العلاقـة التعاقدیـة إن تكـون بینهمـا صـلة مسـتندة فإنـه لا یلـزم للا وعلیـه،
أو  ،أو الذي یتوطنان بـه ،المتعاقدین لقانون البلد الذي ینتمیان إلیه اختیارإلى عناصر مكانیة تتمثل في 

كفـــي أن تكـــون تلـــك الصـــلة مســـتندة إلـــى عناصـــر معنویـــة وإنمـــا ی الـــذي یجـــري فیـــه إبـــرام العقـــد أو تنفیـــذه،
جتماعیـة أو الاقتصـادیة الملازمـة للعملیـة نتیجـة للصـفة الا ختیـارأو أن یأتي هذا الا للمتعاقدین،ومعقولة 
معنـــي ذلـــك أن الحریـــة ، ف)٥(ولكـــون هـــذا القـــانون یعـــد الأكثـــر ملاءمـــة لحكـــم العلاقـــة التعاقدیـــة. التجاریـــة

قانون دولة معینة برمته  اختیاربها المتعاقدین في تعیین قانون العقد أن تنصب على المطلقة التي یتمتع 
یكــون بوســع الأطــراف أن یســتبعدا مــن هــذا القــانون  وهــو مــا یترتــب علیــه أن لا لأحكامــه،لإخضــاع العقــد 

                                                 
  .         Giesela Rühl,  party autonomy .., op,cit , p. 35 :انظر) ١(
 ٦٨د. فؤاد محمد العدیني، مرجع سابق، ص  )٢(
 .Fetze kamdem, L,autonomie de la…. Op.cit,p, 662 :انظر )٣(
 .١١٢ص، سابق مرجع، بد العالع محمود أحمد د. هشام )٤(
 .١٣١عكاشة محمد عبدالعال، العملیات المصرفیة ...، مرجع سابق، ص  .د )٥(
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) ١(ن آخـرحتى وإن كانا یهدفان إلى أن یستبدلا بها قواعد آمرة أخـرى یسـتمدانهما مـن قـانو  قواعده الآمرة،

                     . 

تلك العلاقة أَم  ختار أَكثر من قانون لحكموهنا یبرز التساؤل التالي هل یحق للأطراف المتعاقدة أن ت
بمعنى آخر هل یجوز تجزئة العقد وإخضاع كل جزء  ؟اً واحد اً قانون اختیارأَن قدرتها تقتصر فقط على 

 ؟نه لقانون یحكمهم
یذهب إلى  د لتجزئة العقد، واتجاه آخر یرفض رفضاً قاطعاً تجزئة العقد، اتجاهظهر اتجاهین بین مؤی

ما یمنع المتعاقدین من تجزئة العلاقة التعاقدیة بحیث قانون یحكم تكوین العلاقة وآخر هناك أنه لیس 
اً ما یسري في شأن تنفیذها ذلك أن تجزئة العقد تفرض نفسها، كما أن العقد إذا داخله عنصر أجنبي كثیر 

، رتباط وثیق بین العقد وبین أكثر من قانونایهدف إلى محاولة الجمع بین عدد من التشریعات لوجود 
في شأن القانون الواجب التطبیق  ١٩٨٠لهذا المسلك قد استندوا إلى اتفاقیة روما لسنة  )٢(ویبدو المؤیدین

ما خولت للمتعاقدین الحق في تجزئة العقد) حینتجاه (اعتنقت اقد ف ، لتزامات التعاقدیةالتطبیق على الا
اختیار قانون معین لحكم جانب من جوانب العلاقة التعاقدیة، الأمر الذي یفید معه تجزئة العلاقة 

                                                                    .)٣(التعاقدیة وإخضاع كل جزء من أجزائها لقانون مختلف 
خضــاع كــل جانــب لقــانون مختلــف هــو أمــر یجــافي منطــوق قواعــد الإســناد التــي اتجــاه آخــر یــرى أن إ

وفضـلاً عـن ذلـك فإنـه لمـا ، )٤( تجیز للمتعاقدین حق اختیار قانون العقد، ولیس حق اختیـار قـوانین العقـد
كـان مـن شـأن تجزئـة  ،)٥( كانت العلاقة التعاقدیة تشـكل عملیـة واحـدة مـن النـاحیتین النفسـیة والاقتصـادیة

ومن ثم كـان مـن  ،)٦( ه العلاقة التعاقدیة الإخلال بالانسجام المتطلب للعملیة التعاقدیة والتوازن العقديهذ
مــن المتعـــین أن تخضـــع فـــي مجموعهـــا لقـــانون واحـــد یكفـــل تحقیـــق التجـــانس، كـــم أن الأخـــذ بفكـــرة تجزئـــة 

                                                 
 .٥٥عنایت عبدالحمید ثابت، أسالیب فض "تنازع القوانین" ...، مرجع سابق، ص .د )١(
ریم ســلامة، قــانون ، د. أحمــد عبــدالك١٣١عكاشــة محمــد عبــدالعال، العملیــات المصــرفیة ...، مرجــع ســابق، ص  .د )٢(

 ١٩٤العقد الدولي، مرجع سابق، ص 
) وقــد جــرى ٣/١نفــس المبــدأ عنــدما أجــازت ذلــك الأمــر فــي المــادة ( ٥٩٣/٢٠٠٨كــذلك اعتمــد النظــام الأوروبــي رقــم  )٣(

 نصها على النحو التالي: 
" ….By their choice the parties can select the law applicable to the whole or to part only of 

the contract ". 
 .٦٦د. فؤاد محمد العدیني، مرجع سابق، ص  )٤(
كــذلك  ٥٤٧أشــرف وفــا محمــد، مرجــع ســابق، ص  د. ١٧٤أســتاذنا الــدكتور أبــو العــلا النمــر، المختصــر...، مرجــع ســابق، ص  )٥(

كـــذلك د.  ٦١٧، ص ٢٠٠٠، ٢ج  ،٢١محمــود محمـــد یــاقوت، الاختیـــار المتعــدد لقـــانون العقــد، مجلـــة روح القــوانین، العـــدد  د.
، د.عـــز الـــدین عبـــد االله، القـــانون الـــدولي...، مرجـــع ســـابق، ١٨٥أحمـــد عبـــد الكـــریم ســـلامه، العقـــد الـــدولي، مرجـــع ســـابق، ص 

 .٤٦٨ص

، د. هشــام صــادق، عقــود التجــارة الدولیــة، مرجــع ١٩٢أحمــد عبــدالكریم ســلامة، العقــد الــدولي، مرجــع ســابق، ص .د )٦(
 .٢٦حمود محمد یاقوت، معاییر دولیة العقد، مرجع سابق، ص ، د. م١٠٢سابق، ص 
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بالأمـان القـانوني المتطلـب العلاقة التعاقدیة هو أمر لا یحفظ للمتعاقدین توقعاتهم المشروعة، ولا یشعرهم 
 لحسن سیر المعاملات التجاریة ذات الطابع الدولي.               

 
وفي نهایة هذا المبحث والذي تطرقنا فیه إلى أهم ضوابط الإسناد وهو (مبدأ سلطان الإرادة)، فإن 

لق باباً إعمال هذا الضابط بشقیه الصریح والضمني كقاعدة أولیة من شأنه أن یختصر الطریق ویغ
واسعاً من الأخذ والرد في تحدید القانون الواجب التطبیق، ومن هنا تأتي دعوة الباحث إلى ضرورة أن 

 .حسماً لأي نزاع قد ینشأ مستقبلاً یتضمن أي عقد دولي في مقدمته تحدید القانون الواجب التطبیق 
 ین (الإسناد الموضوعي)ل المتعاقدغیاب تعیین القانون الواجب التطبیق من قب: المبحث الثالث

وتعذر  ،القانون الذي یحكم عقدهم صراحةً  اختیارإذا لم یقم أطراف عقد الوكالة التجاریة على 
أن یجتهد حتى یصل إلى تحدید لقانون  ى القاضيیتعین علف ،ستخلاص إرادتهم الضمنیة في هذا الشأنا

 عند غیاب تفعیل سلطان الإرادة، ،)١(دانبالنظر إلى ما كان یقصده المتعاق ،الواجب التطبیق على العقد
أو بوساطة ضوابط إسناد مرنة یراعي فیها  ،فإنه لابد من تفعیل ضوابط الإسناد الجامدة والمحددة مسبقاً 

وهنا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین (المطلب الأول) ضوابط إسناد  ،الطبیعة الذاتیة لتلك العلاقة
لتعاقدیة وفقاً لطبیعتها الإسناد المرن للعلاقة اطلب الثاني) و (الم ،الاختصاص التشریعي الجامدة

 .الذاتیة

 المطلب الأول. ضوابط إسناد الاختصاص التشریعي الجامدة

جاءت معظم التشریعات بنصوص تعالج مسألة القانون الواجب التطبیق عند غیاب سلطان الإرادة 
من أنه  الأردني،) من القانون المدني ٢٠( ومن ذلك المادة ،بین الأطراف بقواعد جامدة محددة سلفاً 

لحكم  نقانون معی اختیارعلى  أو دلالةً  یتعین على القاضي الوطني في حال لم یتفق المتعاقدان صراحةً 
فإن تخلف هذا الضابط  موطناً،تفاقهما أن یقوم بتطبیق قانون الموطن المشترك للمتعاقدین إن اتحدا ا

الإِسناد الجامدة حسب النهج الذي سار علیه المشرع  هنا سنعرض ضوابطیطبق قانون بلد إبرام العقد. و 
الفرع  متعاقدین.لل: إِسناد الاختصاص إِلى قانون الموطن المشترك لو الفرع الأَ  في فرعین الأُردني،
       الإبرام.إسناد الاختصاص إلى قانون بلد  الثاني:

 للمتعاقدین.إسناد الاختصاص إلى الموطن المشترك  :الفرع الأول

فإنـه قـد  الشخصـیة،أكثر الضوابط ملاءمةً لحكم المسائل المتعلقـة بـالأحوال  الضابط منإذا كان هذا 
والتي قد یبعد مركز  الدولي،لا یكون كذلك بالنسبة للمسائل المتعلق بعقود الوكلاء التجاریین ذات الطابع 

                                                 
 .٦٨د. فؤاد محمد العدیني، مرجع سابق، ص  )١(
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ولعــل ذلــك هــو مــا یفســر اتجــاه القضــاء  ،)١(االثقــل فیهــا عــن الأمــاكن الــذي یقــوم هــذا الضــابط بتركیــزه فیهــ
. ومــن هنــا یبــدو )٢(الفرنســي نحــو عــدم الاعتــداد بهــذا الضــابط، إلا إذا جــري تعزیــزه بعناصــر أخــرى للعقــد

وذلـــك لعـــدم مراعاتـــه للطبیعـــة الذاتیـــة لعقـــود الـــوكلاء  ؛عـــدم أهمیـــة ضـــابط المـــوطن المشـــترك للمتعاقـــدین
غالباً ما تفرض على المشروعات التجاریة ضرورة الاستعانة بوكلاء التجاریین ذات الطابع الدولي، والتي 

أو الترویج لخدماتها فـي إطـار جغرافـي یتعـدى حـدود البلـد الـذي  منتجاتها،تجاریین من أجل تسویق وبیع 
الأمر الذي یصعب معه تصور إمكانیة اتحاد جنسیة المتعاقدین في مثل هذا  المشروعات،توجد فیه تلك 

 .)٣(فضلا عن وجود موطن مشترك لهما التعاقدیة،علاقات النوع من ال

كمـــا أن صـــعوبة تطبیـــق هـــذا الضـــابط یرجـــع إلـــى طبیعـــة عقـــود الوكالـــة التجاریـــة التـــي یبرمهـــا عبـــر 
الإنترنــت، والتــي غالبــاً مــا تعتمــد علــى العنــاوین الإلكترونیــة ولــیس العنــاوین الحقیقیــة، فهــي لا تعــط دلالــةً 

، بــل علــى العكــس تكــون فكــرة )٤(یقــي، فهــي أبعــد مــا تكــون عــن فكــرة المــوطنواضــحةً علــى العنــوان الحق
الموطن منعدمة تماماً، مما یستتبع معه القول بعدم صـلاحیة هـذا الضـابط علـى عقـود الـوكلاء التجـاریین 

 الإلكترونیة على الأقل.

 : إسناد الاختصاص إلى قانون بلد الإبرام.الفرع الثاني

ومرد ذلك أن محل إبرام العقد هو بمثابة محل المـیلاد  وأهمها،ئل الضوابط یعتبر محل الإبرام من أوا
   )٥(كمــا أنــه یكــون مشــتركا ومعروفــا لهمــا كلاهمــا،بالنســبة للأشــخاص وهــو مــوطن المتعاقــدین أحــدهما أو 

كما أنه یؤدي إلى السعي نحو كفالة وحدة القانون الواجب التطبیق علـى تلـك العلاقـة التعاقدیـة مـن حیـث 
وكــــــذلك ســــــهولة الاســــــتعلام عــــــن أحكامــــــه والوقــــــوف علــــــى مضــــــمونه مــــــن قبــــــل  ،لشــــــكل أو الموضــــــوعا

. ولا تـــزال الكثیـــر مـــن التشـــریعات الوطنیـــة تعتمـــد علـــى إســـناد الاختصـــاص إلـــى قـــانون بلـــد )٦(المتعاقـــدین
ا مـع إلا أنهـا لا تجـدي نفعـ ،)٧(وعلى الرغم من تحمس الكثیر من الفقهـاء فـي تبنـي هـذا الضـابط  ،الإبرام

                                                 
  .         Giesela Rühl,  party autonomy .., op,cit , p. 41 : انظر )١(
لیة الخاصة، منشورات في العلاقات الدو  الاستثمارد. بشار محمد الأسعد، عقود  ،۷۱د. فؤاد العدیني، مرجع سابق،  )٢(

  . ٩٣، ص٢٠٠٦، ١بیروت، ط الحلبي، 
  .      ۷۱قلاً في تصرف بسیط عن د. فؤاد العدیني، مرجع سابق، ن) ٣( 
  .٨٤، ص ٢٠١٠، ١) د. ناصر عثمان محمد، عقود الوسطاء في سوق الأوراق المالیة، دار النهضة العربیة، ط ٤(
     de Quenaudon (Rene), Les intermediaires …op,cit,p.17             :انظر) ٥(

 .                Fetze kamdem, L,autonomie de la…. Op.cit,p, 671 :انظر )٦(
، د. أحمد عبدالكریم سلامة، قانون العقد الدولي ..، مرجع ۱٦۹د. ابو العلا النمر، المختصر .. مرجع سابق، ص  )٧(

  .       ۲۰۱سابق، ص
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 ٣٤ 

مـا تشــهده التجــارة الدولیـة مــن متغیــرات فـي مجمــل الظــروف والمصـالح الاقتصــادیة والتــي قـد تقتضــي مــن 
أحـد المتعاقـدین فــي عقـود الوكالـة التجاریــة ذات الطـابع الـدولي إلــى سـرعة المبـادرة إلــى إبـرام عقـد الوكالــة 

الأمـر الـذي  ،)١(تجاریة معینةوذلك بدافع اغتنام الفرص في الحصول على مكاسب   ،مع المتعاقد الآخر
یــؤدي فــي غالــب الأحــوال إلــى توقــف تحدیــد مكــان إبــرام العلاقــة التعاقدیــة علــى الأحــداث التــي قــد تملیهــا 

. كما أن هذا الضابط لا یمكن التعویل علیـه لصـعوبة تطبیقـه فـي )٢( اعتبارات الصدفة أو ظروف الرحلة
فیكون للعقـد أكثـر مـن مكـان إبـرام وخصوصـا إذا  )٣( روني)مجال العقود التي تبرم عن بعد (التعاقد الإلكت

لم یضمهم مجلس العقد، ومن الصعوبة بمكان تحدید على وجه الخصوص مكان إبرام العقد في مثل هذا 
) مـن القـانون المـدني بالنسـبة لتحدیـد مكـان ١٠١النوع من العقود، وقـد تبنـى المشـرع الأردنـي فـي المـادة (

د فــي المكــان والزمــان الــذي أعلــن فیــه القبــول فیكــون مكــان إبــرام العقــد فــي الدولــة العقــد وزمانــه حیــث ینعقــ
 القبول.التي یعلن فیها الموجب له 

وفــي نهایــة بحثنــا عــن ضــوابط الإســناد الجامــدة، یتضــح لنــا أن تبنــي مثــل هــذه الضــوابط الجامــدة لا 
عیـاراً جامـداً ومطلقـاً یسـند إلیـه یمكن أن یمثل إلا جانباً من الصحة كما أن جعل أي مـن هـذه الضـوابط م

الأمر في تحدید القانون الواجب التطبیق على نمـاذج العقـود كافـة فإنهـا جیـدة فـي حـد ذاتهـا متـى أقتصـر 
دورها على مجرد الاسترشاد بها، غیر أنها تعزز نتائج غیر مرغوب فیها إلى حد كبیر، إذا ما حاولنا أن 

 . )٤(العقود  نجعل منها قاعدة عامة تنطبق على مختلف

 الإسناد المرن للعلاقة التعاقدیة وفقاً لطبیعتها الذاتیة: المطلب الثاني

بمطالعة ما تقرره التشریعات الوطنیة الحدیثة والاتفاقیات الدولیة من قواعد تنازع الاختصاص بین 
 الدولي،الطابع  الدول في شأن تعیین القانون الأوثق صلة بالجانب الداخلي لعقود الوكلاء التجاریین ذات

 ."الأداء الممیزللعلاقة التعاقدیة في ضوء فكرة "نجد أنها قد أخذت بطریقة التركیز الموضوعي 

تقوم هذه النظریة على فكرة إن في كل طائفة من العقود یوجد التزام رئیسي واحد وجوهري یتعین 
تفرید معاملة  )٥(فیها تنفیذ هذا الالتزام  ناد العقد إلى قانون الدولة التي یتمـــــــــالبحث عنه وتحدیده وإس

وزن القانوني والأهمیة الواقعیة ـــــــــــالعقود وتحدید القانون الواجب التطبیق على كل عقد وذلك حسب ال

                                                 
 ٥٥۳ي صادق، مرجع سابق، ص د. ھشام عل )١(

  .      ٧٢) د. فؤاد العدیني، مرجع سابق، ٢(
 ٨٦د. ناصر عثمان محمد، عقود الوسطاء ..، مرجع سابق، ص  )٣(
  .١٣١، ص١٩٩٠) د. أحمد عبدالحمید عشوش، النظام القانوني لعقد القرض الدولي، دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة ٤(
في العلاقات الدولیة  الاستثمارد. بشار محمد الأسعد، عقود  .١٦٩ص، سابق مرجع، عبد العال محمود أحمد د. هشام )٥(

 ١٠٤رجع سابق، صالخاصة، م
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 ٣٥ 

اء الممیز وء فكرة "نظریة الأدـــــــــــاء به أو تقدیمه في ضـــــــــــاسي للعقد ومكان الوفـــــــــللأداء أو الالتزام الأس
La prestation caractéristiqueوتقوم  ،)١(آخرو " داء الذي یسمح بالتمییز بین عقد. وهو یعني "الأ

هذه الطریقة على أمرین: الأول: إجراء تركیز موضوعي للعلاقة التعاقدیة ذات الطابع الدولي على 
حدة للوقوف على الأداء المعتبر فیها أساس النظر إلى كل طائفة من طوائف العقود ذات الطبیعة الوا

والأمر الثاني: وفقا لهذه الطریقة یكون  )٢(وإسنادها إلى القانون الذي یتلائم وطبیعتها الذاتیة  ،ممیزاً  داءً أ
أكثر النظم القانونیة الذي تمارس في إطار وظیفتها  نعن طریق الربط بین العلاقة التعاقدیة وبی

و ما یعني إخضاع العلاقة التعاقدیة للقانون الأوثق صلة وظیفیة ولیس وه ،جتماعیةوالاة الاقتصادی
  .)٣(إقلیمیة بالأداء الممیز لهذه العلاقة

 العادیة الإقامة محل العقد ماإبر  وقت بها یوجد التي الدولة في تتحقق بالعقد صلة القوانین أوثق أنكما 

 لهذا المهني النشاط ممارسة في داخلاً  العقد نكا وإذا العملیة، في الممیز بالأداء یلتزم الذي للطرف
 بها یوجد التي تلك هي تكون شدة الأكثر الروابط بمقتضى بالعقد اتصال على التي الدولة هذه فإن الطرف،

 مثلاً  ثانویة أخرى مؤسسة من العقد بمقتضى تقدیمه واجباً  الممیز الأداء كان وإذا الأساسیة، المنشأة مقر

 . )٤(الأخرى  المؤسسة بها توجد التي تلك هي المعنیة الدولة فإن الرئیسة، أةالمنش غیر كالفرع

ویلاحظ ان اتفاقیة روما من المادة الرابعة الفقرة الاولى وضعت قاعدة عامة تقضي بتطبیق قانون 
یق في الفرض الذي لا یختار فیه المتعاقدان القانون الواجب التطب العقدیة،الدولة الأوثق صلة بالرابطة 

بحیث یتولى القاضي الذي ینظر النزاع مهمة تحدید القانون الأوثق صلة بالعقد من بین  عقدهم،على 
عن طریق استخلاص العنصر الجوهري من بین كل العناصر المحیطة  حكمه،القوانین المتنافسة على 

 .   )٥( بالتعاقد

وما تقضي بتطبیق القانون الأوثق لیها من اتفاقیة ر إویلاحظ ان القاعدة العامة من المادة المشار 
)٦(صلة بالرابطة العقدیة عند انتفاء الاختیار الصریح أو الضمني لقانون العقد 

 .  

                                                 
 .٦٦د. عكاشة محمد عبدالعال، مرجع سابق، ص  )١(
 .٥٨٤صمرجع سابق،  ،الوسیط في القانون الدولي الخاصأشرف وفا محمد،  د. )٢(
  .      ٧٧ د. فؤاد العدیني، مرجع سابق،) ٣(
 الطابع ذات الإلكترونیة الاستهلاك عقود على التطبیق واجب القانون ،الصرایرة السلام عبد منصور مغلي، أبو عزمي مهند  )٤(

 . ١٣٥٧، ص  ٢٠١٤السنة   ٢العدد  ، ٤١ المجلّد والقانون، الشریعة علوم دراسات، الدولي،
 .١١٢، ص٢٠١٣، ١لعقود الالكترونیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، ط د. محمد أحمد المحاسنة، تنازع القوانین في ا )٥(
وقد جاء ، 576ص السابق، المرجع الدولیة، التجارة عقود على التطبیق الواجب القانون صادق، علي هشامد.  الشأن في راجع )٦(

  .به بشكل وثیقعلى القانون الذي یرتبط ٢٠٠٨من الدیباجة لاتفاقیة روما لسنة  ٢١، ٢٠البند  النص في
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 ٣٦ 

قانون التحكیم الأردني /ب من ٣٦، فالمادة افة الى ذلك العدید من التشریعاتوقد جاءت بالإض
یق على موضوع النزاع طبقت هیئة إذا لم یتفق الطرفان على القواعد القانونیة واجبة التطبتنص على "

من  ١١٧وكذلك المادة رى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع "التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون الذي ت
. في حال عدم ١" حیث نص على ١٩٨٧دیسمبر  ١٨در في القانون الدولي الخاص السویسري الصا

فإن العقد یحكمه قانون الدولة التي یرتبط  العقد،قیام المتعاقدین باختیار القانون الواجب التطبیق على 
. ویفترض أن هذه الروابط موجودة مع الدولة التي یوجد بها محل الاقامة ٢بها العقد بأوثق الروابط .. 

و التي توجد بها مؤسسته المهنیة إذا كان العقد أ الممیز،المعتادة للطرف الذي یجب علیه تقدیم الأداء 
فإن ما یعتبر أداءً  الخصوص،ه ــــــــــــــوعلى وج .٣ارسة النشاط المهني أو التجاري مم إطارقد ابرم في 
 .)١(" لمتطلب من قبل الوسطاء التجاریینالخدمة أو العمل ا –ممیزاً ... ج 

وأكثر  ناحیة،رغم أن الإسناد الى القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدیة یمتاز بأنه إسناد مرن من 
ن ألا إ حدة،دالة من ناحیة أخرى بسبب مراعاته للظروف والملابسات المحیطة بكل عقد على إدراكاً للع

خطورته مع ذلك تكمن في التضحیة بالأمان القانوني للمتعاقدین والاخلال بتوقعاتهم المشروعة نظراً 
حكم خاصة وان تحدید القاضي للقانون الذي سی التطبیق.لصعوبة علمهم المسبق بالقانون الواجب 

فضلاً على أنه یترك للقاضي سلطة  لآخر،عقدهم سوف یعتمد على ظروف واقعیة تختلف من عقد 
 . )٢(تقدیریة واسعة وما یخفف من ذلك أن سلطة القاضي التقدیریة تخضع لرقابة محكمة التمییز 

لمادة كما جرى التأكید على اعتبار الوكیل التجاري هو صاحب الأداء الممیز في طیات ما تضمنته ا
 التجاریین،المتعلقة بتحدید القانون الذي یحكم عقد الوكلاء  ١٩٧٨من اتفاقیة لاهاي لسنة ) ٣()٦/١(

والتي تقوم بإسناد في حالة سكوت المتعاقدین عن اختیار القانون الواجب التطبیق الى القانون الداخلي 

                                                 
 وقد جرى نصها على النحو التالي:  )١(

b. A défaut d'élection de droit 

3-  Par prestation caractéristique, on entend notamment: 

a. ……..     b.  ……….     c.   la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et 

d'autres contrats de prestation de service; 

 واجب القانون تحدید القاضي یستطع لم إذا" أنه على (29) المادة في م 1979 لعام المجري الخاص الدولي القانون في جاءكذلك  
 ریقةبط للعقد الممیز الأداء بتقدیم الملتزم الشخص منشأة مركز أو العادیة الإقامة محل أو موطن قانون العقد على یسري التطبیق
 ".العقد برامإ عند الممیز الأداء تحدید ویتم جوهریة،

 وما بعدها. ١١٥د. محمد أحمد المحاسنة، تنازع القوانین في العقود الالكترونیة، مرجع سابق، ص  )٢(
 وقد جرى نصها على النحو التالي: )٣(

Article 6 " In so far as it has not been chosen in accordance with Article 5, the 

applicable law shall be the internal law of the State where, at the time of formation of 

the agency relationship, the agent has his business establishment or, if he has none, his 

habitual residence…." 
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 ٣٧ 

عاقدیة مؤسسته المهنیة أو محل إقامته برام هذه العلاقة التإللدولة التي یوجد فیها الوكیل التجاري وقت 
 مهنیة.وذلك فیما لو لم یكن له مؤسسة  المعتادة،

تادة والواقع أن تطبیق قانون الدولة التي یكون للوكیل التجاري فیها مؤسسة مهنیة أو محل إقامة مع
على عاتقه فهو قانون المكان الذي یوجد فیه الوكیل التجاري الذي یقع  ،یمكن رده إلى عدة اعتبارات

، وهو ما قد یلبي جملة من الاعتبارات اط الذي یمارسه ویحترف القیام بهداء الممیز بحكم النشالقیام بالأ
 ،وكیل التجاري في التجارة الدولیةالاقتصادیة والقانونیة التي تدعو إلى التركیز على أهمیة مساهمة ال

ن معظم التشریعات تهتم بتطبیق ما تفرضه ألى ، فضلاً علوكالة التجاریةوالدور الذي یؤدیه في علاقة ا
 .)١(من قواعد النظام العام والآداب بقصد توفیر حمایة كافیة للوكلاء التجاریین المقیمین على إقلیمها

و أعمال قانون محل اقامة الوكیل التجاري أفإن ثمة اعتباراً آخر یرجح  تقدم،لى ما إوإضافة 
انون هو قانون المكان الذي ینفذ فیه الوكیل التجاري عملیاته حیث یكون هذا الق المهنیة،مؤسسته 

وهو ما یعني تطابق كل من محل إقامة الوكیل التجاري أو مؤسسته  بها،التجاریة المعهود الیه القیام 
 التجاریة.المهنیة ومحل التنفیذ الفعلي للأداء الممیز في العملیة 

اوجبت تطبیق قانون الدولة التي  ١٩٧٨فاقیة لاهاي من ات ٦ویلاحظ ان الفقرة الثانیة من المادة 
وذلك شریطة أن تكون تلك الدولة هي الدولة التي توجد  رئیسي،یمارس فیها الوكیل نشاطه فیها بشكل 

  مهنیة.بها المؤسسة المهنیة للأصیل أو محل إقامته المعتادة إن لم یكن له مؤسسة 

تجاري ومؤسسة أو محل إقامة الأصیل في نفس الدولة فإن تمركز النشاط الرئیسي للوكیل ال وعلیه،
 .)٢(یبدو معیاراً حاسماً في ترجیح تطبیق القانون 

الوكلاء  الداخلیة لعقودن الاتجاه نحو تبني طریقة التركیز الموضوعي للعلاقة ألى إنخلص  وهكذا،
من الاتجاه الذي تباه المشرع التجاریین في ضوء فكرة الأداء الممیز هو الأكثر ادراكاً لمقتضیات العدالة 

ن تفرق في أ) من القانون المدني والتي تضمنت اسناداً جامداً للعقود كافة دون ٢٠الأردني في المادة (
 الواحدة.هذا الاسناد بین طوائف العقود ذات الطبیعة 

وذلك عبر  ،التعاقدیةولهذا فإننا نتمنى على مشرعنا إلى الأخذ بفكرة الأداء الممیز في هذه العلاقة 
تعدیلها للتوافق مع التطورات التشریعیة التي جاءت مجسدة في اتفاقیة لاهاي والتي سارت على منوالها 

 الدول.العدید من 
 

                                                 
 .۸۱د. فؤاد العدیني، مرجع سابق، ص  )١(
 ۸٤فؤاد العدیني ، مرجع سابق ، ص  د.  )۲(
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  الخاتمة:

 والتي ستتضمن نتائج وتوصیات

 : النتائج

كل منهما إن عقد الوكالة التجاریة غالباً ما یربط بین وكیل وموكل من بلدین مختلفین بحیث یكون  - ١
أجنبیــاً بالنســبة للآخــر، فالاهتمــام بالوكالــة التجاریــة لــم یقتصــر علــى التشــریعات الوطنیــة، بــل وجــد 
اهتمــام بالوكالــة التجاریــة علــى الصــعید الــدولي، بهــدف توحیــد أحكامهــا والحــد مــن نزاعــات الأطــراف 

 یـؤدي دولـي بكونـه ريالوكیـل التجـا عقد وصف إن كما الدولیة فیما یثور من مشكلة تنازع القوانین،

 خاصـة لقواعـد ویخضع الوطنیة القوانین قبضة من ما نوعاً  یتحرر تجعله خاصة معاملة معاملته إلى

 رافوأعـ لقواعـد یخضـعوه أن أیضـاً  ویمكـن لـه، یخضـع الـذي القـانون اختیـار فـهالأطر  یمكـن حیـث بـه

  .فقط العقد لبنود إخضاعه تىح أو الدولیة التجارة

ح لنا أن عقد الوكیل التجاري یخضع للقـانون الـذي یختـاره الأطـراف (قـانون الإرادة)، مما تقدم یتض - ٢
وعنــد غیابــه یخضــع لقــانون المــوطن المشــترك للمتعاقــدین إذا اتحــدا موطنــاً، وإذا اختلفــا ســرى قــانون 
الدولــة التــي أبــرم فیــه العقــد، ویترتــب علــى ذلــك إن عقــد الوكیــل التجــاري یخضــع مــن حیــث تكوینــه 

ب آثـاره للقـانون الـذي یقـوم الأطـراف باختیــاره، وهـذا یعنـي أنـه أعطـى حریـة مطلقـة للمتعاقــدین وترتیـ
 في اختیار القانون الذي یحكم عقدهم.

إن المشرع الأردني والتشریعات الأخرى قد اعتمدت ضوابط إسناد جامدة محددة مسبقاً، وهذه  - ٣
 ) .٢٠أن المشرع الأردني في المادة (الضوابط كثیراً لا تتلاءم وتتسق مع كل العقود، كما 

) من بین هذه الضوابط واقتصر على الموطن لم یذكر المشرع الأردني ضابط (مكان التنفیذ - ٤
 المشترك ومكان الإبرام، على الرغم من أهمیته.

المشرع الأردني لم یفرد نصاً خاصاً لعقد الوكیل التجاري، ومن ثم یخضع تنظیمه للمبدأ العام أي  -٥
 .اف وذلك لعدم وجود نصاً خاصاً بهللقانون الذي یختاره الأطر 

  وضوحاً.یعتبر المعیار القانوني هو أفضل المعاییر في تحدید الطبیعة الدولیة وأسهلها وأكثرها  – ٦

هو ها مؤسسة مهنیة أَو محل إقامة معتادة یأَن تطبیق قانون الدولة التي یكون للوكیل التجاري ف - ٧
 . وشیوعاً بل أفضلهاالأكثر قبولاً 
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 ٣٩ 

یحكم  ننخلص من ذلك أن الأطراف قد تغفل في لحظة إبرام العقد على تحدید قانون معی - ٨
في أي مرحلة یكون علیها العقد بشرط أن لا  ختیارهم الفرصة لهذا الاؤ علاقاتهم لذلك یجب إعطا

 یؤدي إلى الإضرار بحقوق الغیر المكتسبة

التركیز الموضوعي للعلاقة الداخلیة  لعقود الوكلاء التجاریین في ضوء  ن الاتجاه نحو تبني طریقةأ -٩
فكرة الأداء الممیز هو الأكثر ادراكاً لمقتضیات العدالة من الاتجاه الذي تباه المشرع الأردني في 

) من القانون المدني والتي تضمنت اسناداً جامداً للعقود كافة دون ان تفرق في هذا ٢٠المادة (
 بین طوائف العقود ذات الطبیعة الواحدة .سناد الإ

 :التوصیات

) والتي تعالج ضوابط الإسناد، وذلك بإضافة ضابط ٢٠نتمنى على مشرعنا تعدیل نص المادة ( -١
 (مكان التنفیذ)، سیما أنه لا یقل أهمیة عن هذه الضوابط الأخرى.

الإرادة في بدایة النص ط سلطان كما نتمنى أیضا بإعادة ترتیب صیاغة المادة بوضع ضاب - ٢
 .ه في نهایة المادة قد یخلق لبساً یخضع العقد للقانون الذي یختاره الأطراف ..." وذلك لأن وجود"

حبذا لو عدل مشرعنا عن إسناد الاختصاص في مثل هذه العقود عن ضوابط الإسناد الجامدة،  - ٣ 
 .والتي تتسم بالمرونة والسهولةیز وإتباع مسلك التشریعات الحدیثة وفقاً لنظریة الأداء المم

إصدار تقنین متكامل یجمع بین طیاته الأحكام الخاصة بالقانون الدولي الخاص ذات العنصر  -٤
لسنة  ٥، وكذلك القانون الكویتي رقم ٢٠١٥لسنة  ٦الأجنبي على شاكلت القانون البحریني رقم 

 في تنظیم العلاقات القانونیة ذات العنصر الأجنبي . ٦١

وجوب أن یتضمن أي عقد دولي بنداً یلزم به الأطراف تحدید القانون الواجب التطبیق درءً لما  - ٥
 یمكن أن یثور لاحقاً في تحدید القانون المطبق على النزاع.

عدم نجاعة ضابط إسناد مكان الإبرام في ظل التطور التكنولوجي والتعاقد عن بعد، ووجود أكثر  - ٦
لذا یفترض أن یحل ضابط إسناد مكان التنفیذ مكانه ؛لأنه غالبا ما یكون  من دولة أبرم فیها العقد،

 .وابط الحقیقیة وذات الصلة بالعقدهو الأداء الممیز وهو یعبر عن الر 
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